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 الجمهوريــة التونسيــة

 وزارة العـدل 

 محكمــة التعقيــب    

 ـدد القضيـــة42168.2016*عـ

        2017-03-01تاريخـــه :

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :      

لمقدم في  لتعقيب ا بعد الإطلاع على مطلب ا

لتعقيب."ع.م"من الأستاذ  09/8/2016  المحامي لدى ا

 "ع.ع"  نيابة عن :

 ."ص.ق"محاميه الأستاذ  "ن.ش" ضــد :

 

لقرار الاستئنافي الشخصي عـ ـدد الصادر 97234طعنا في ا

 عن محكمة الاستئناف بتونس. 21/11/2016بتاريخ 

المستأنفة بالمال  والقاضي : برفض الاستئناف شكلا وتخطية 

قانونية عليها .  المؤمن وحمل المصاريف ال

لمبلغة للمعقب ضده وبعد الإطلاع على مستندات  ا لتعقيب  ا

فيذ الأستاذ  لتن  216905حسب محضره عدد  "ر.ج"بواسطة عدل ا

 .05/9/2016بتاريخ 

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الإجراءات  

لمقدمة في  لوثائق ا م  185حسب مقتضيات الفصل  08/9/2016وا

 م م ت .

المستندات  لمقدمة وبعد الإطلاع على مذكرة الرد على تلك  ا

المعقب ضده .  "ص.ق"من الأستاذ  27/9/2016في  نيابة عن 

لتعقيب شكلا واحتياطيا أصلا   والرامية إلى طلب رفض مطلب ا

لعمومية لدى هذه  النيابة ا وبعد الإطلاع على ملحوظات 

لتقديم  لتعقيب شكلا  ا المحكمة والرامية إلى طلب رفض مطلب 
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لمؤيدات الواردة بالفصل  لثلاثين من م م م  185ا ا ت بعد أجل 

 يوما.

لمفاوضة بحجرة  وبعد الإطلاع على أوراق القضية وا

نا بما يلي :  الشورى صرح عل

 

لـشـكـل :  مـن حـيـث ا

التعقيب جميع أوضاعه وصيغه  حيث استوفى مطلب 

قانونية طبق أحكام الفصل  ه وما بعده من م م م ت مما يتج 175ال

لناحية وذلك خلافا لما  دفع به من نائب اقبوله من هذه ا  لمعقبتم ال

لمؤيدات  والوثائق المحددة بالفصل  ا  185ضده بعدما ثبت تقديم 

لتعقيب  ليغ  مستندات ا لمتمثلة في محضر تب من م م م ت ا

لتعقيب ونسخة القرار المطعون فيه في آخر يوم لأجل ا  ومستندات 

لمذكور وهو يوم الخميس  ا لثلاثين يوما المحدد بالفصل  ا

لتعقيب يوم ا 08/9/2016 لتقديم مطلب ا  09/8/2016عتبارا 

دا إلى أحكام الفصل  فية احتسا 140واستنا ب من م إ ع المحدد لكي

 الأجل .

 

ــل : يــث الأصـ   مـن حـ

لملف كيفما أوردها الحكم  حيث تبين بالرجوع إلى أوراق ا

لتي بني عليها قيام المدعي )المعقب ضده ( ا لمنتقد والأوراق   لدى ا

لبد لمدعيمحكمة ا با الحكم بإيقاع الطلاق بينه وبين ا ل ة اية  طا

 عليها إنشاءا منه .

 

البداية  قانونية أصدرت محكمة  وبعد استيفاء الإجراءات ال

ئيا بإيقاع  26/02/2016ـدد بتاريخ 42997حكمها عـ ابتدا يقضي 

لبناء إنشاء من  لمرة الأولى بعد ا لمتداعيين ل الطلاق بين الطرفين  ا
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لمدنية للطرفين الزوج والإذن   بالتنصيص على ذلك بدفاتر ا

وبطرة رسم  صداقهما وإلزام المدعي بأن يؤدي للمطلوبة ألف 

انتهاء  دينار تدفع لها  مشاهرة بداية من صدور هذا القرار إلى 

المعارضة شكلا وفي الأصل بتغريم  الموجب وقبول الدعوى 

فائدة المدعى عليها بمبلغ  قاء  50المدعي ل الضرر ألف دينار ل

لمعنوي وألف دينار تدفع لها مشاهرة  من نهاية أمد عدتها  ابتداءا

لمادي   و  قاء الضرر ا قانوني ل ال انتهاء الموجب  دينار  300إلى 

قانونية على  قاء تقاضي وأجرة محاماة وحمل المصاريف ال ل

 المدعي.

لمذكور.فاستأنف نائب المدعى عليها الحكم   ا

ـدد السالف 97234عـ وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها

 بيان نصه بطالع هذا وذلك بناءا على عدم احترام موجبات الفصل

لمستأنفة  134 قية محامية ا ذة  ت من م م م ت رغم حضور الأستا

 بالجلسة .

لمستأنفة  لمذكورفتعقب نائب ا لقرار ا  عليه:ناعيا  ا

 

من م م م م ت  135و  134و  133خرق أحكام الفصول -1

 الدفاع:وهضم حقوق 

القرار المطعون فيه ليه محكمة   قولا بأنه بخلاف ما ذهبت إ

المستأنفة هو الأستاذ  يد ولا يوجد بالملف ما يف "ع.م"فإن نائب 

أعلامه بموعد الجلسة من طرف كتابة المحكمة قبل ثلاثين يوما 

لملف مما يفيد حصول إعلامه بالموع ا انعقادها كخلو  د من تاريخ  

المستأ نف ضده بما يجعل رفض الطعن شكلا من طرف نائب 

من م م م ت خاصة  135و  134و 133خارقا لمقتضيات الفصول 

 لا يترتب عنه  رفض الطعن شكلا . "ت"وأن حضور الأستاذة 
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لتعقيب شكلا وأصلا ونقض  لهذا طلب الحكم بقبول مطلب ا

لة.  الحكم المطعون فيه مع الإحا

 

 ـةالـمـحـكـم                            

 133عن المطعن الوحيد المأخوذ من خرق أحكام الفصول 

لدفاع : 135و  134و   من م م م ت وهضم حقوق ا

من م م م ت من قبل  134حيث أن الإخلال بموجبات الفصل 

قانونية مناط الفصل  ال من  14محامي المستأنف لا يرتب آثاره 

لمذكور بواسطة كتا المجلة إلا متى ثبت تبليغ المحامي ا بة نفس 

لمبينة بالفصل  انعقاد 44المحكمة بالطريقة ا أول  ثلاثين يوما قبل 

من م  135و  133جلسة عينت لها القضية وذلك بصريح الفصلين 

 م م ت .

لملف ومثلما أوردها  وحيث ولما كان ثابتا من مظروفات ا

لمنتقد أن مطلب الاستئناف قدم لكتابة المحكمة من قب ا ل القرار 

ليغ هذا الأخير  فخلو "ع.م"الأستاذ  لملف مما يثبت تب من  استدعاءا

قبل ثلاثين يوما من  12/7/2016كتابة المحكمة للحضور بجلسة 

قانون  لمنتقد خارقا لل القرار ا لتاريخ يجعل قضاء محكمة  هذا ا

لما أن جزاء الإخلال بموجبات  لمذكورين طا ولأحكام الفصلين ا

لمذكور لا يتحقق إلا بثبوت أمرين  134الفصل  إعلام محامي ا

لمبينة بالفصل  ا لمذك 44المستأنف بالطريقة   ور. مع احترام الأجل ا

لمنتقد قضاءها  وحيث وخلافا لما عللت به محكمة القرار ا

من م م م ت وسوء   135و  133بسوء فهم لمقتضيات الفصلين 

من نفس المجلة فإن حضور الأستاذة  134تطبيق لأحكام الفصل 

لمعينة لها القضية وتقديمها لإعلام نيابة بالجلسة الأولى   "س.ت" ا

لمستأنفة لا تتحقق به شروط الفصلين    135و  133في حق ا
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لمذكورين إذ أن انضمامها للأستاذ  علمها بموعد الجلسة ل "ع.م"ا

لمستأنفة بالطريقة المحددة  ليغ الاستدعاء لمحامي ا م تب لا يقوم مقا

الق لمنتقد منطويا قانونا وباحترام الأجل المحدد بما يجعل  رار ا

قانوني الذي وحده يرتب الأثر  ال ليغ  لتب م وا العل على خلط بين 

الناجم عن عدم  احترام موجبات الفصل  قانوني  من م م م  134ال

المؤدي إلى هضم  ت ويجعل الطعن في قرارها بخرق القانون 

الدفاع قائم على أساس قانوني سليم يحتم نقض قرارها.  حقوق 

 

 ولهذه الأسباب                       

لتعقيب شكلا وأصلا  قررت المحكمة قبول مطلب ا

لة القضية على محكمة  ونقض الحكم المطعون فيه وإحا

للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى وإعفاء  الاستئناف بتونس 

ليها.  الطاعنة من الخطية وإرجاع مالها المؤمن إ

 

وصدر القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 

السيدة كلثوم عن  01/3/2017 لثامنة برئاسة  دائرة ا كنو ال

سهام صمادحي وبسمة المستشارتين السيدتين  وعضوية

لعام السيد  بودن ومساعدة  مصدق مصدقبحضور  المدعي ا

لكاتبة الجلسة السيدة حنيفة سعيدي.  ا

 

 وحـــرر في تاريخـــــه
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